
  

  
  

  كلیة الحقوق
  

  

  المسئـولیــة الـوزاریـــة
  في النظم الوضعیة المعاصرة وفي النظم الإسلامیة  

  "دراسة مقارنة  "

  رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق 

  

  مقدمة من الباحث

  أبو الحجاج عبد الغني السید

  
  :لجنة المناقشة والحكم على الرسالة 

  یخرمضان محمد بط/ الأستاذ الدكتور 
  جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  - أستاذ القانون العام 

  "مشرفـــــــــاً رئیســــــــــــاً "

  محمد عبد البدیع عسران  / الأستاذ الدكتور
  نائب رئیس مجلس الدولة 

  "عضـــــــــــــــوًا "

  محمود أبو السعود حبیب          / الأستاذ الدكتور
  جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق   –د أستاذ القانون العام سالمساع

  "عضــــــــــــــوًا " 

  

2009  



  
  
  
  
  
  
 

  بسم الله الرحمن الرحیم

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَیَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن "

لِّسَانِي یَفْقَهُوا قَوْلِيَ واجْعَل لِّي وَزِیراً مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي 

یراًَ نَذْكُرَكَ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِ 

  "كَثِیراً إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِیراً 

  صدق الله العظیم

  "35: 25 طھسورة "                                                  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  إلى روح  أبي وأمي رحمھما الله

  وفاء وعرفانا بالجمیل

وإلى كل من مدّ ید العون والمساعدة 

 في إخراج ھذا العمل المتواضع

  

 إھــــــداء



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رمضان / أتوجه بالشكر والتقدیر والعرفان بالجمیل إلى أستاذنا الدكتور

محمد بطیخ ـ أستاذ ورئیس قسم القانون العام، لتوجیهاته العظیمة ونصائحه 

المفیدة التي كان لها الدور الكبیر في إنجاز هذا العمل رغم ضیق وقته 

وندعو االله أن یطیل في عمره وأن ومشاغله الكثیرة، فجزاه االله عنا خیر الجزاء 

  .یدیم في عطائه المتجدد ونبعه الفیاض وجهده الوافر

/ كما نتوجه بالشكر والتقدیر إلى الأستاذین الجلیلین الدكتور المستشار

محمود أبو / محمد عبد البدیع ـ نائب رئیس مجلس الدولة، والأستاذ الدكتور

لاشتراك في لجنة المناقشة رغم السعود ـ أستاذ القانون العام، لقبولهما ا

مشاغلهما الكثیرة والمسئولیة الكبیرة الملقاة على عاتقیهما، فجزاهم االله عنا 

  .خیر الجزاء

وفي الختام أرجو من االله عز وجل أن أكون قد وفقت في إضافة لبنة 

إلى صرح القانون العام الشامخ، وأن ینال هذا العمل المتواضع قبول أساتذتي 

  .الأجلاء

 وما توفیقي إلا باالله

  

  شكــر وتقدیــر
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  الباب الثاني

المسئولیة الوزاریة في النظام الدستوري 
  المصري

 

  مقدمة عامة

شهدت مصر طیلة القرن العشرین أنظمة دستوریة متباینة من 

، والذي أعطت نصوصه  1923ظل دستور  برلماني فينظام نیابي 

السلطة الفعلیة لمجلس الوزراء وحرمت الملك من ممارسة 

كان  ولكن الذي حدث في الواقع. هاختصاصاته إلا من خلال وزرائ

یتجاوز دوره  ،هو الملكو  ،دولةالن رئیس لأ مغایرا لنصوص الدستور

كان عقبة  احتلال عسكريفي ظل ویحاول باستمرار أن یسود ویحكم 

  )1( .الدیمقراطيأمام التطور 

رجعي  رصدر دستو إذ  1930ثم حدث انقلاب دستوري سنة 

ملك، وبالتالي أصبح یباشر الیقنن الواقع الذي یسیطر فیه 

أن الضغط الشعبي  اختصاصات وسلطات بدون إذن وزرائه، غیر

وذلك في سنة  1923على الملك فؤاد أجبره على إعادة العمل بدستور 

والتي  1952الدستور مطبقا حتى قامت ثورة یولیو  وظل. 1935

   .1953سرعان ما أقامت نظاما جمهوریا في یونیو 

                                                 

  دراسة في الوثائق المصریة  ،النظم السیاسیة والدستوریة :رمضان محمد بطیخالدكتور ) 1(

  .120ص  ،الجزء الأول ،2007 ،دار النهضة العربیة ،)2007 -1805(
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 ،اختفى البرلمان كسلطة دستوریة منتخبة مالنظاهذا في ظل و 

لم و  .وباشر مجلس قیادة الثورة سلطاته في السنوات الأولى لثورة یولیو

مهامه  1957یباشر مجلس الأمة الذي انتخب في ظل الثورة في سنة 

والذي  1957للثورة وهو دستور  دستور، ثم صدر أول إلا لفترة قصیرة

 بحیث هیمن فیه ،و النظام الرئاسيبشدة نح دستوریا یمیلنظاما  أقام

منصب رئیس الوزراء  السلطة التنفیذیة بل واختفى الدولة علىرئیس 

  )1(.في سابقة دستوریة

لم ف ،به الدستور لم یعمر طویلاأتى  غیر أن التعدیل الذي

مهامه  1957یباشر مجلس الأمة الذي انتخب في ظل الثورة في سنة 

به عقب إعلان الوحدة مع سوریا في أوقف العمل ، و إلا لفترة قصیرة

البلاد  أصبحتو  ،حیث حدث تغییر كبیر في البلاد 1958فبرایر  22

غاب ، حیث 1961سبتمبر  28بلا برلمان عقب وقوع الانفصال في 

البرلمان لمدة ست سنوات حتى عاد بعد صدور الدستور المؤقت في 

ة رئیس وإن بقیت سلط ،منصب رئیس الوزراء داوالذي أع 1964سنة 

الجمهوریة من العمومیة والاتساع بحیث یصعب القول أننا أمام نظام 

   .برلماني

                                                 

هدد الجنرال اللنبي المعتمد البریطاني في مصر بأن یعاود الأسطول البریطاني ضرب الإسكندریة ) 1(

وهو  1882إقرار دستور  وتم 1923و صدر القانون الذي ینظم الاجتماعات العامة سنة ل

یترجم نظاما دیمقراطیا حقیقیا بوجود مجلس نیابي  ،ا یرى الدكتور رمضان بطیخمك ،دستور

منتخب من الشعب ووزارة مسئولة أمام البرلمان عن كافة أعمالها وتصرفاتها كان ذلك من أسباب 

بعد الاحتلال دستورا رجعیا یكرس الحكم  ل البریطاني لمصر ولقد أحلت بریطانیاتعجیل الاحتلا

  .48ص  ،المرجع السابق ،المطلق
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 اوالذي أقام نظام 1971ثم صدر الدستور الحالي في سبتمبر

حیث تبنى نظام الاستفتاء (شبه نیابي فهو نظام  یجمع بین الأمرین ؛

  شبه برلماني أیضانظام و ) الشعبي

فقد صدر  ،دة التعقیدفي ظروف شدی 1971وقد صدر دستور 

ووفاة مؤسس ثورة یولیو وقائدها الحقیقي  1967بعد هزیمة یونیو 

الذي حكم مصر حكما عسكریا صارما وأطاح  ر،جمال عبد الناص

فرغت فترة حیث أ ،بكل القیم الدستوریة استنادا إلى القوة العسكریة

الحكم العسكري كافة مؤسسات الدولة الدیمقراطیة من مضمونها 

حكومیة تنظیمات في الحقیقة  كانت تنظیمات تیت الأحزاب وأنشئألغف

ولكنها كانت بمثابة أداة  ،تحت مسمى ائتلاف قوى الشعب العاملة

ل من یون ،وحلت مجالس إدارة النقابات المهنیة ،تبریر لقرارات الحاكم

استقلال القضاء عن طریق تحصین القرارات الإداریة من رقابة 

  .الهیئات القضائیة عادة تشكیلإ القضاء و 

بین الرئیس  1971وعلى أثر الصراع على السلطة في مایو 

الراحل أنور السادات ومجموعة الوزراء القدامى الموالین للرئیس عبد 

وبدا  ،والذي اصطبغ بصبغة لیبرالیة 1971صدر دستور  ،الناصر

 ،من حیث الشكل حریصا على الحقوق والحریات العامة للمواطنین

بحیث صار دوره محوریا  ،لاحیات رئیس الجمهوریةووسع من ص

  .أمام سلطاته كافة السلطات العامة الأخرى تتضاءلعلى نحو 

والذي تغیر  ،ولذلك لم یكن غریبا أن تضعف سلطة البرلمان

ن مجلس الأمة علم یختلف كثیرا لكنه و  ،اسمه إلى مجلس الشعب
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ي والرقابي حیث ضعف الأداء التشریع ،بعد ثورة یولیو ئنشأالذي 

 .وهذا ما نحاول تقصي أسبابه .للبرلمان

وسوف تكون دراستنا للمسئولیة الوزاریة من خلال تقسیم 

الفصل الأول ندرس فیه المسئولیة الوزاریة في  :الموضوع إلى فصلین

ونكتفي بدراسة  1971الدساتیر المصریة السابقة على دستور 

   .1956ر ودستو  1923المسئولیة الوزاریة في ظل دستور 

 1971ثم ندرس في الفصل الثاني المسئولیة الوزاریة في دستور 

والذي ندرس فیه النظام الدستوري والسیاسي المصري دراسة شاملة 

  .هي أساس هذا البحث
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 الفصل الأول

  المسئولیة الوزاریة في الدساتیر المصریة

  على الدستور الحالي السابقة

   :تمھید

أول تجربة  1924دت في بدایة سنة یمكن القول أن مصر شه

انتخابات  إجراء 1923دیمقراطیة حیث ترتب على صدور دستور 

دیمقراطیة جرى التنافس فیها في إطار من الحریة والدیمقراطیة ترتب 

على ذلك أن فاز حزب الوفد بأغلبیة الانتخابات وشكل سعد زغلول 

 مع ،1952حتى سنة  1923واستمر تطبیق دستور  ،الحكومة

تراجعت فیه المبادئ  دستور 1930ملاحظة أنه صدر في سنة 

 هذا الدستور مطبقا استمر و , الدیموقراطیة  لصالح سلطات الملك

وهو دستور لیبرالي أخذ بالنظام النیابي البرلماني ، 1935حتى سنة 

حیث أخذ بالأركان الأساسیة في هذا النظام وهو ثنائیة في الجهاز 

ووزارة ) كقاعدة(ة وهو الملك یسود ولا یحكم التنفیذي بین رئیس دول

مسئولة أمام البرلمان وأقر مبدأ التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطتین 

   )1(.التنفیذیة والتشریعیة

                                                 

مرجع  ،دراسة في الوثائق المصریة، النظم السیاسیة :الدكتور رمضان بطیخ :انظر )1(

أسس  :الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبد االله ناصف ؛وما بعدها 119ص  ،سابق

، 1984انون الدستوري وشرح النظام السیاسي المصري، القاهرة، دار النهضة العربیة، الق

 ،مرجع سابق ،والدساتیر المصریة يالدستور القانون  :محسن خلیل الدكتور؛ 359ص 

  .239ص 
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 ؛ولكن الذي حدث في التطبیق مختلف عن النصوص الدستوریة

الملك سواء  أن لأن مصر كانت خاضعة للنفوذ الإنجلیزي فضلا عن

لك فؤاد أو خلفه ابنه فاروق أراد كل منهما السیطرة على الحكم كان الم

    )1( .فقط اسمیةفي البلاد وأراد أن یمارس سلطات حقیقیة ولیست 

وسائل تحریك المسئولیة السیاسیة  فصلفي هذا ال ونناقش 

ثم  ،1923ووسائل تحریك المسئولیة الوزاریة في ظل دستور 

مدى تطبیق قواعد المسئولیة  المعوقات القانونیة والسیاسیة أو

   .السیاسیة

وسوف یكون تناولنا للمسئولیة الوزاریة في الدساتیر المصریة 

مكتفین بدراسة المسئولیة الوزاریة في  1971السابقة على دستور 

 باعتباره شاهدا على العصر اللیبرالي قبل ثورة یولیو، 1923دستور 

 ،1956في دستور ثم ندرس المسئولیة الوزاریة  في مبحث أول،

 ةباعتباره نموذجا لدساتیر الثورة أو ما یطلق علیه البعض الجمهوری

     )2(.في مبحث ثان الأولى

                                                 

نوفمبر  27 ،مع هیكل قناة الجزیرة القطریة نقلا عن جریدة العربي الناصري ،محمد حسنین هیكل) 1(

2005.  

  .وما بعدها 90ص  ،مرجع سابق ،الدستور المصري :الدكتور مصطفى أبو زید فهمي  )2(
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  المبحث الأول

 1923المسئولیة الوزاریة في ظل دستور 

  :تمھید وتقسیم

دستور لیبرالي یترجم من خلال  1923یمكن القول أن دستور 

توجد ثنائیة في الجهاز  حیث ،نصوصه النظام البرلماني الحقیقي

ووزارة ) كقاعدة(التنفیذي بین رئیس دولة وهو الملك یسود ولا یحكم 

وأقر مبدأ التعاون والرقابة المتبادلة بین  ،مسئولة أمام البرلمان

ولاشك أن  .السلطتین التنفیذیة والتشریعیة مع التعاون والرقابة المتبادلة

ذیة والتشریعیة من أهم ضمانات الرقابة المتبادلة بین السلطتین التنفی

 ،بل وفي الوقت نفسه من ضمانات الدیمقراطیة ،نفاذ القواعد الدستوریة

خاصة ما تعلق منها برقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة 

لما لوحظ بقوة في مختلف الأنظمة السیاسیة من ازدیاد واتساع نفوذ 

      )1( .السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة

ولهذا سوف یكون تناولنا للمسئولیة الوزاریة في ظل دستور 

 من خلال البحث في أهم وسائل الرقابة في ظل هذا الدستور 1923

ثم نحدد موضوعات ونطاق المسئولیة الوزاریة السیاسیة  ،)مطلب أول(

ثم نستعرض وسائل تحریك المسئولیة الوزاریة السیاسیة ، )مطلب ثان(

وأخیرا نبحث في مدى تطبیق قواعد  ،)مطلب ثالث( 1923في دستور 

  :، وذلك على النحو التالي)مطلب رابع(المسئولیة السیاسیة 

                                                 

وما  119ص  ،مرجع سابق ،... النظم السیاسیة والدستوریة دراسة :الدكتور رمضان بطیخ) 1(

  .بعدها
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 المطلب الأول

  1923وسائل الرقابة البرلمانیة في ظل دستور 

على ثلاث وسائل  108، 107المادتین  في 1923نص دستور 

ضمن ) خالنواب والشیو (ید البرلمان بمجلسیه  يرقابة وضعت ف

وظیفته الرقابیة على الحكومة، وهى السؤال والاستجواب والتحقیق، 

كما  .وخص مجلس النواب وحده بوسیلة رابعة وهى المسئولیة الوزاریة

أضافت اللائحة الداخلیة لكل من المجلسین وسیلتین أخریین هما حق 

   .وفیما یلي أهم هذه الوسائل .إبداء الرغبات وحق طلب المناقشة

  الأول الفرع

  ؤالــــالس

یقصد بالسؤال حق عضو البرلمان في توجیه  :المقصود بالسؤال

  .أسئلة إلى الوزراء بقصد استیضاح أمر معین یتعلق بأعمال وزاراتهم

من الدستور والتي  107وقد تقرر هذا الحق بموجب المادة 

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن یوجه إلى الوزراء " تنص على أن 

  .....".ك على الوجه الذي تبینه اللائحة الداخلیة بكل مجلسأسئلة وذل

من لائحة مجلس الشیوخ،  48ـ 46المواد من (وبینت اللائحة 

القواعد الخاصة ) من لائحة مجلس النواب 156ـ148(والمواد من 

علاقة بین العضو السائل والوزیر الموجه السؤال  ویرتببهذا الحق، 

یستطیع أن یعقب  الذيائل وحده هو ومن ثم فإن الس، السؤال إلیه

 )1(على رد الحكومة إذا لم یقتنع به أو إذا وجد بالرد نقصاً أو غموضاً 

                                                 

  .169ص  ،سابقمرجع  ،مبادئ القانون الدستوري :الدكتور سلیمان الطماوى) 1(
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ن ى موتستثن. الجلسة في نفساستجواب  إلىولا یجوز تحویل السؤال 

یوجهها الأعضاء إلى الوزراء عند مناقشة  الأسئلة التيالإجراءات 

    )2(.وقت شاءوا أيسة فى المیزانیة فإن لهم أن یوجهوها فى الجل

لأنه لا یترتب  ؛أن السؤال إجراء عدیم الأثر اءالفقهبعض  ىویر 

 إلا ،)3(قرار أيمناقشة كما لا یمكن للمجلس أن یتخذ بصدده  أیةعلیه 

وسیلة جدیة لمراقبة  یعتبرالواقع، أن السؤال نا نرى من حیث أن

نه وسیلة أت كما إذ فیه استجلاء لكثیر من الأمور والتصرفا ،الحكومة

العام على مجریات الأمور وتوضیح رأي الحكومة  الرأيلإطلاع 

وفى نفس الوقت یجب عدم الخروج بالسؤال عن القصد  .بشأنها

غامض أو مبهم أو علم بمجهول،  أمرمنه وهو استیضاح  الأساسي

لنائب أن یوجه السؤال بهدف إقامة مدرسة مثلاً لأن لومن ثم فلیس 

كما لا یجب أن یتوقع  .لذلك وهى إبداء الرغبة ىر هناك وسیلة أخ

النائب عقب توجیه سؤاله قیام الوزیر بإجراء تحقیق یتناول التهم 

   )1(.آخر غیر السؤال اوالأشخاص المذكورین بسؤاله، لأن هناك طریقً 

 1924 سنة وجاءت اللائحة الداخلیة لمجلس النواب الصادرة

 فيلا تختلف  وهي ،للرقابةبتنظیم طرق استعمال السؤال كوسیلة 

بعد إلغاء  1941، 1936 يأصولها عن اللوائح التالیة الصادرة عام

                                                 

أسس القانون الدستوري وشرح النظام السیاسي  :اوي والدكتور عبد االله ناصفالدكتورة سعاد الشرق  )2(

  .363صالمصري، مرجع سابق، 

مشار إلیه في الدكتور السید صبري  380القانون الدستوري، الجزء الرابع، ص : لیون دوجي )3(

  .567مبادئ القانون الدستوري، المرجع السابق، ص 

حتى الفصل التشریعي  1923ظل دستور  فينذ بدء الحیاة النیابیة التقالید البرلمانیة م مدونة )1(

  .341ص  454،455ن االبند 1984إعداد لجنة تدوین التقالید البرلمانیة  ،الثالث لمجلس الشعب
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وكان ذلك التنظیم على  1923والعودة للعمل بدستور  1930دستور 

  : النحو التالي

 على العضو الذى یرید توجیه سؤال إلى أحد الوزراء أن یكتب -

الوزیر إلى لمجلس و ه بإیجاز ویوقع علیه ویقدمه إلى رئیس اسؤال

د توجیه السؤال فیها بأربع وعشرین ییر  التيالمختص قبل الجلسة 

دول أعمال تلك جساعة على الأقل، وعلى الرئیس أن یدرج السؤال ب

من لائحة مجلس  46وتقابلها المادة ) نواب 101المادة (الجلسة 

  .نفس العام فيالشیوخ الصادرة 

 102مادة (من عضو واحد  السؤال أكثر وقع علىلا یجوز أن یـ 

ة المعینة وله أن سالجل فيعلى الوزیر أن یجیب على السؤال ) نواب

المجلس إطالتها أو  ىإلا إذا رأ ،یؤخر الإجابة لمدة ثمانیة أیام

  ).شیوخ 47نواب وتقابلها المادة  103المادة (تقصیرها 

إلا إذا طلب  ،الجلسة المعینة فيیجیب الوزیر عن السؤال و 

ففي هذه الحالة یرسلها الوزیر إلى  ،ل أن ترسل إلیه الإجابةالسائ

للعضو الذى وضع و  .)نواب 104المادة (لیبعثها إلیه  سرئیس المجل

أو یرد علیه بإیجاز مرة واحدة  ،السؤال أن یستوضح دون غیره الوزیر

یخصص نصف و  .)شیوخ 48نواب تقابلها المادة  105المادة (

منها یدرج  يءلأجوبة، فإذا بقي بعد ذلك شالساعة الأولى للأسئلة وا

لا تنطبق القواعد و  .)نواب 106مادة (بجدول أعمال الجلسة التالیة 

یوجهها الأعضاء للوزارة عند مناقشة  التيالسالفة على الأسئلة 

  .)نواب 107مادة (وقت شاءوا  أي فيالمیزانیة، فإن لهم أن یوجهوها 
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المادة (الجریدة الرسمیة  في عنها تباعاً  والأجوبةنشر الأسئلة وت

للاستجوابات الأسبقیة على و  ،)شیوخ 46وتقابلها المادة  نواب 108

 112المادة (جدول الأعمال ما عدا الأسئلة  فيسائر المواد المدرجة 

  .)نواب

ن الأسئلة أش فية یصارت تقالید برلمانیة مرع التيومن الأمور 

  : القواعد التالیة 1923ظل دستور  في

وإذا كان الأساس هو  ،توجیه سؤال واحد لأكثر من وزیر عدم -

ضرورة توجیه السؤال كتابة وبصورة موجزة وتبلیغه للوزیر للرد علیه 

 فيقد حدث أن قدم عضو سؤالاً لوزیر إلا أنه ، ىجلسة أخر  في

ویجوز ضم  .ذات الجلسة وتكرر ذلك فيالجلسة وأجاب عنه الوزیر 

أو اتفاق  ،وع والإجابة علیهما معاً السؤال للاستجواب لوحدة الموض

رئیس مجلس النواب مع الوزیر على مناقشة الاستجوابات دون 

السؤال للدراسة  ىالإجابة علطلب تأجیل  فيوللوزیر الحق  ،الأسئلة

  .جلسة تالیةلأو 

اختصاص الوزیر نظراً  فيوإذا تبین أن الموضوع أصبح لا یدخل ـ 

أو لغیاب مقدم  ى،عة إلى وزارة أخر لانتقال الإشراف على الجهة التاب

طلب التأجیل إلا أن هذا  فيإنابة وزیر لوزیر آخر  زالسؤال، جا

ویجوز  .التأجیل یكون مؤقتاً حتى حضور الوزیر الموجه إلیه السؤال

وتأجیلها إلى دور (نفس دور الانعقاد  فيتكرار طلب تأجیل الإجابة 

ذا كان ذلك یتطلب الانعقاد التالي لعدم اتساع وقت تحضیرها إ


